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فيصل الكندري

المويزري: ما مقدار الأرباح 
والخسائر للهيئة العامة 

للاستثمار؟
وجه النائب شعيب المويزري سؤالا الى 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس 
الصالح جاء فيه: 

1- ما مقــدار الأرباح والخســائر للهيئة العامة 
للاســتثمار خلال الفترة مــن 2014/1/1 حتى تاريخ  

2017/6/13؟
2- هــل لوزيــر 
لشــؤون  الدولــة 
الــوزراء  مجلــس 
الحالــي أو أي مــن 
أقربائــه من الدرجة 
والثانيــة  الأولــى 
أي علاقــة تجاريــة 
غيــر  أو  مباشــرة 
مباشــرة مع الهيئة 
العامة للاستثمار أو 
مكاتبها أو الشركات 
التابعــة لها أو التي 
فيهــــا  تساهــــــم 

خــلال الفترة من 2013/1/7 حتى تاريخ  2017/6/13؟
3- من هم الأشخاص المخولون بالسحب والتحويل 
المالي من الحســابات البنكية للدولة ومؤسســاتها 
وهيئاتها خارج البلاد سواء من الحسابات البنكية 
للدولة في الفروع الخارجية للبنــــــوك المحلية أو 

حساباتهـــا في البنوك الأجنبية ؟ 
وما مقدار السحوبات أو التحويــــلات الماليـــة 
خلال الفترة من 2015/1/1 حتى تاريخ اليوم 2017/6/13؟

4- ما مقدار الأرباح والخسائر للمؤسسة العامة 
للتأمينات الاجتماعية خلال الفترة من 2014/1/1 حتى 

تاريخ اليوم 2017/6/13؟
5- ما الشــركات التي تمتلكها المؤسسة العامة 
للتأمينات أو التي تســاهم فيها بنســبة تزيد على 
25% ؟ مع تزويدي بكشف يتضمن أسماء الشركات 

والشركاء، ونسبة الملكية وقيمتها؟

شعيب المويزري

لتلتزم الشركات باللوائح والنظم والاشتراطات لحماية المستهلك

إشادة نيابية بحملة البلدية »صحتك أمانة«
أكد النائب عســكر العنزي 
التــي أطلقتها  اهميــة الحملة 
بلديــة الكويــت تحت شــعار 
صحتك  - أمانة لفرض الرقابة 
على المواد الغذائية، معربا عن 
ارتياحه لنتائجها التي اثمرت 
مراقبة السلع الغذائية لحماية 
المستهلكين. وشدد العنزي على 
ضرورة استمرار هذه الحملات 
الهادفة الى تطبيق القانون على 
الشــركات والمخازن التجارية 
تجنبا للغــش التجاري فضلا 
عــن التأكــد من ســامة المواد 
الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك. 
وأشــاد العنزي بهذه الحملات 
التي تقوم بها بلدية الكويت في 
سبيل تشديد اجراءات الرقابة 
على الشركات منعا لتجاوزهم 
القانون، مؤكدا اهمية استمرار 
هذه الحملات بشكل دائم حتى 
الشــركات باللوائــح  تلتــزم 
والنظم الاشتراطات التي تحمي 

المستهلك.
مــن جانبــه، أشــاد النائب 

م.محمد الهدية بحملة صحتك - 
أمانة التي أطلقتها بلدية الكويت 
لأحكام الرقابة على بيع وتداول 

وتخزين المادة الغذائية.
وقــال الهدية فــي تصريح 
صحافــي ان تشــديد الرقابــة 
علــى أماكن بيع وعرض المواد 
الغذائية في الاسواق والجمعيات 
التعاونية يصــب في الحفاظ 
على صحة المستهلكين من خلال 
تكثيف حمــات التفتيش من 

قبل الفرق المختصة في بلدية 
الكويت.

القائمين  واضــاف: نشــكر 
على مثل هذه الحملات الهادفة 
لتطبيق الاشتراطات الصحية 
الغذائية  المــادة  علــى تــداول 
ســواء في تخزينها او عرضها 
او نقلهــا او تحضيرهــا طبقا 
للوائــح المنصــوص عليها في 

قانون البلدية.
من جهته، أثنى النائب ماجد 

المطيري على جهــود القائمين 
علــى بلدية الكويــت لإطلاقها 
حملة »صحتك أمانة« وتكثيف 
الحملات التفتيشية على المادة 
الغذائيــة خصوصا في شــهر 

رمضان المبارك. 
وأكــد المطيري في تصريح 
صحافــي ضــرورة اســتمرار 
التــي  التفتيشــية  الحمــات 
تقــوم بها بلديــة الكويت بعد 
شــهر رمضان المبارك لحماية 
صحة المواطنين من تجار المواد 
الفاســدة. وطالــب  الغذائيــة 
المطيــري الجهــات الحكومية 
الاخرى بمواكبة التطور الحاصل 
فــي بلدية الكويــت خصوصا 
في مجال التطور التكنولوجي 
الكبير مؤخرا عن طريق إصدار 
أوامر البناء الكترونيا وإطلاق 
حملات رقابية مشددة. وختم 
المطيــري تصريحــه بضرورة 
ان تسير بلدية الكويت بنفس 
الوتيرة لتحقيــق التطور في 
الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

م. محمد الهدية ماجد المطيريعسكر العنزي

المطيري: نثني 
على جهود البلدية 

لإطلاقها الحملة 
وندعو لاستمرارها 

بعد رمضان

عسكر: ضرورة 
استمرار هذه 

الحملات الهادفة 
إلى تطبيق القانون 

تجنباً للغش 
التجاري

الهدية: نشكر 
القائمين على مثل 

هذه الحملات 
الهادفة لتطبيق 

الاشتراطات الصحية

فيصل الكندري: لائحة السيارات المتنقلة بحاجة إلى تعديل 
لتخدم أصحاب المشروعات الصغيرة وليس الشركات الكبيرة

التقى النائب فيصل الكندري 
اول من امس مجموعة من رواد 
الاعمــال مــن الشــباب لبحث 
القــرار الاخير بشــأن التعديل 
على اللائحة الاخيرة للسيارات 

المتنقلة.
وأكــد الكندري خلال اللقاء 
المباشــر بشــريحة  اهتمامــه 
الشــباب والمبادريــن ورواد 
الاعمال الجاديــن للعمل الحر 
والمتفرغين لإدارة مشروعاتهم 
الصغيرة حتى تكبر وتنمو هذه 
المشروعات وتتطور لتساهم في 
بناء الاقتصاد الوطني تحقيقا 
للرؤية السامية لصاحب السمو.

وانتقد الكندري اللائحة التي 
أقرهــا المجلس البلدي بشــأن 

السيارات المتنقلة، موضحا أنها 
تحتــاج الى تعديــل في بعض 
المواد التي تخدم وبشكل مباشر 
اصحاب المشروعات الصغيرة 

وليس الشركات الكبيرة.
وعبر المشاركين في اللقاء عن 
شكرهم لهذا الاجتماع الإيجابي، 
مشددين على ضرورة التعديل 
على اللائحــة الاخيرة لاعطاء 

فرص اكبر للجادين منهم.
وشكر النائب الكندري ثقة 
الشباب فيه ومبادرتهم للحوار 
معه. كما أكد مجموعة الشباب 
الاعمــال الحاضريــن  ورواد 
للاجتماع انهم يمثلون شريحة 
من الشباب الكادح الذي يعمل 
بجــد وتفــان في العمــل الحر 

رغم العقبات والصعوبات في 
الاجراءات الحكومية والدورة 
وكان  الطويلــة،  المســتندية 
سبب اختيارهم للنائب فيصل 
الكندري لإيمانهم بأنه خير من 
يمثلهم في طرح آرائهم خاصة 
انه يعتبر صوت الشباب الجاد.
وأكــد النائــب الكندري أنه 
تســلم التعديــات المقترحــة 
من قبل الشــباب على اللائحة 
المتنقلة  الجديــدة للســيارات 
وانه مستعد للتواصل مع وزير 
البلدية محمد الجبري وتسليمه 
المقترحة للوصول  التعديلات 
الى تنسيق وتعاون بما يخدم 
طموحات الشباب، وانه حريص 
على تطبيق الرؤية الســامية 

والثاقبة لصاحب السمو والذي 
اكــد عليها مؤخــرا في خطابه 
الأخير في العشــر الاواخر من 
شهر رمضان الكريم، فيما يخص 
أهمية دعم اصحاب المشروعات 
الصغيرة. وطالب الكندري وزير 
البلديــة بتأجيل اقرار اللائحة 
الخاصــة بالســيارات المتنقلة 
التعديــات  لوجــود بعــض 
الجوهرية في مصلحة الشباب 
الجاد. وشدد على ضرورة ان 
تقتصــر اللائحة على اصحاب 
المشاريع الصغيرة والمسجلين 
علــى البــاب الخامــس فقــط 
دعما للشــباب العامل في هذه 

المشروعات الصغيرة.
وأوضــح ان اقتصــار تلك 

الانشطة على اصحاب المشاريع 
يشجع الشــباب الكويتي على 
الانخــراط في هــذا النوع من 
الاعمال وعدم السماح للشركات 
الكبيرة المنافسة لهذا النوع من 
التسهيلات، لافتا الى ان اللائحة 
المعتمدة من المجلس البلدي لم 
تراع مشاريع صغيرة او شركات 
كبيرة، وقد تستغل من أطراف 

اخرى غير الشباب الجاد.
أكــد  اللقــاء،  وفــي ختــام 
الكندري ان ديوانه يعتبر منصة 
للشباب للاجتماع فيها وطرح 
آرائهــم وافكارهــم بمــا يخدم 
احتياجاتهم وانه مستعد لتبني 
الحوار مع المسؤولين والوزراء 

وهو لسانهم في ذلك.

الحويلة يطالب بإلغاء قرار إغلاق 
مدرسة محمد النشمي في الأحمدي

طالب رئيس اللجنة التعليمية النائب د.محمد الحويلة 
وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس بإلغاء 
قــرار إغلاق مدرســة محمد النشــمي الثانويــة للبنين في 
الأحمدي وعدم نقل طلابها إلى الصباحية. وأشار الحويلة 
الــى أنها المدرســة الثانوية الوحيــدة للبنين في الأحمدي 
حيث سيتم تشتيت أكثر من 
600 طالب خارج المنطقة مما 
يترتب عليه عبء على الطلبة 
وأوليــاء الأمور ويؤثر على 
تحصيلهم العلمي. وفي هذا 
الاتجاه وجه الحويلة سؤالا 
برلمانيــا الى وزيــر التربية 
ووزير التعليــم العالي قال 
فيه: تتجه وزارة التربية إلى 
إغلاق مدرسة محمد النشمي 
الثانويــة للبنــن بمنطقــة 
الأحمدي وتحويلها الى معهد 
ديني وعليه، ما الأسباب التي 
استندت اليها وزارة التربية 
لإصــدار مثل هذا القرار وهل تمت دراســته؟ ولماذا لم يتم 
تخصيص موقع لإنشــاء معهد ديني فــي الأحمدي بعيدا 
عن تحويل المدرســة إلى معهد ديني؟ مع تزويده بالمواقع 
التي تم تخصيصها من قبل لإنشاء معهد ديني بمحافظتي 
الأحمدي ومبارك الكبير ولم يتم استغلالها مع ذكر الأسباب 

التي أدت إلى عدم استغلالها؟

د.محمد الحويلة

العدساني لسرعة تطوير البنية التحتية في القطعتين 3 و4 بخيطان
وجه النائب رياض العدساني 
سؤالا برلمانيا إلى وزير الدولة 
لشؤون الإسكان ووزير الدولة 
لشــؤون الخدمــات بخصوص 
منطقة خيطان الجنوبي وذلك 

لمتابعة صحة الإجراءات.
وأضاف أنه تقــدم باقتراح 
برغبــة لنقــل ملكيــة منطقــة 
خيطان الجنوبي قطعتي 3 و4 
من وزارة المالية إلى المؤسسة 
العامة للرعاية السكنية وذلك 

بتاريخ 4 سبتمبر 2013.
وقال انه خلال الأيام السابقة 
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية 
الســكنية عن مشروع خيطان 
الجنوبي بقطعتي 3 و4 وفتح باب 
استقبال معاملات التخصيص 
للراغبين من المواطنين أصحاب 

الطلبات الإسكانية حتى نهاية 
يونيو 1998 وما قبل. كما طالب 
العدساني بأن تلتزم المؤسسة 
العامة للرعاية السكنية بالجدول 
الزمنــي فــي تنفيذ المشــاريع 
بالوقــت المحــدد دون تأخيــر 
المشاريع الإســكانية مؤكدا أن 
قضية السكن تعتبر على رأس 
الأولويات. وأضاف العدساني: 
على الجهــات المختصة وعلى 
رأسها وزارات الدولة الأشغال 
العامة والكهرباء والماء وبلدية 
الكويت سرعة تطوير وتحديث 
البنية التحتية ووضع برنامج 
زمنــي لإنجازها وكذلك تجهيز 
المخطــط التنظيمي والمحولات 
الكهربائية الرئيسية والفرعية 
مطالبا الجهات ذات الاختصاص 

بالتنسيق وتضافر الجهود فيما 
بينهم لإنجاز المشروع. وجاء في 

سؤاله ما يلي:
1- يرجى تزويدي بعدد الكتب 
المقدمــة للتنــازل عن قســيمة 
مخصصــة وتبديلها بقســيمة 
فــي منطقة خيطــان الجنوبي 
وعدد اللجان المختصة لفحص 
الطلبات وأسماء أعضائها وهل 
تمــت الموافقة لأي من الطلبات 
المقدمة للتنازل؟ إذا كانت الإجابة 
بالإيجاب، يرجى تزويدي بعددها 
ونســخ منها والأســباب التي 
تمت الموافقة على اساسها وما 
القرارات واللوائح والمعايير التي 
تســتند اليها المؤسسة العامة 

للرعاية السكنية؟
2- طبقا لقرار مجلس الوزراء 

رقــم 109 المتخذ فــي الاجتماع 
2017/3، هــل قمتــم بمخاطبــة 
الجهات المختصة حول تطوير 
البنية التحتية؟ إذا كانت الإجابة 
بالإيجاب يرجى تزويدي بموعد 
الانتهــاء مــن تطويــر البنيــة 

التحتية.
3- ‏ما اجراءات وطلبات وشروط 
للرعايــة  العامــة  المؤسســة 
الســكنية لقبــول طلبات ذوي 
الاحتياجات الخاصة »المعاقين« 
في خيطان الجنوبي؟ وفي حال 
تأخر الهيئة العامة لشؤون ذوي 
الإعاقة بإصدار شهادة الإعاقة 
أو تجديدها فما إجراء المؤسسة 
العامة للرعاية السكنية تجاه 
ذلك وما طلبات المؤسسة لمقدمي 
الطلبــات وكيفيــة التعامل مع 

تلك الحالات؟
4- يرجى إفادتي بالآتي:

٭ عدد الطلبات التي استقبلتها 
إدارة خدمة المواطن في المؤسسة 
العامة للرعاية الســكنية حتى 

تاريخ السؤال.
٭ موعد انتهاء فترة استقبال 
فــي  للراغبــن  الطلبــات 

التخصيص.
٭ المعيــار والإجراء والفحص 
والتدقيق للمعاملات للتأكد من 
البيانات واســتيفاء الشــروط 
المعلنة للتخصيص واستبعاد 

المخالفين لها.
٭ قيمة أسعار القسائم وعددها 
ومساحتها التي سيتم توزيعها 
في مشروع خيطان الجنوبي.

‏‫

رياض العدساني

الفضل: لا عمل للوافد في الجهات 
الحكومية إلا بعد اعتماد شهادته

قــدم النائــب احمد الفضل اقتراحــا برغبة جاء فيه: 
تشترط مؤسســات الدولة على المواطنين الدارسين في 
المستويات العليا كالماجستير والدكتوراه طلب التصديق 
على الشــهادات من الجهات الرسمية بالدولة المانحة أو 
مــن الكويت، خاصــة إذا كانت المخرجــات من جامعات 
مرموقة ومعترف بها، وهذا 
علــى  المشــروط  الأمــر 
المواطنــن لا ينطبــق على 
العاملــن فــي  الوافديــن 
الجهات الحكومية من حملة 

الشهادات العليا.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح 

برغبة التالي:
)نص الاقتراح(

لا يتــم قبــول أي وافد 
للعمل في الجهات الحكومية 
ومؤسسات الدولة من حملة 
الشــهادات العليــا إلا بعد 
اعتماد وزارة التعليم العالي 
لشــهادته واعتماد الجامعــة المانحة، على أن تكون تلك 
الجامعات معتمدة ومعترف بها لدى وزارة التعليم العالي.

احمد الفضل


